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Abstract: 
The study addressed the issue of ignorance concerning the contractual object of a contract within the scope of the 

Jordanian Civil Law and Islamic jurisprudence. According to the Jordanian Civil law and other civil law systems, for 

a contract to be valid, the subject matter must be clearly and specifically defined so as to eliminate gross ignorance. 

However, not all forms of ignorance render the contractual object invalid for contracting, which raises the core issue 

of this study: What type of ignorance invalidates contracts under Jordanian Civil Law and Islamic jurisprudence? Is it 

gross ignorance  or slight ignorance ? What is the definition of , what are its levels, and how does it affect contracts in 

general and the contract of sale in particular? By referring to the provisions of the Jordanian Civil law—both in the 

general theory of contract and in the specific rules governing the contract of sale—and comparing them with Islamic 

jurisprudence, this study finds that the type of ignorance that invalidates contracts in general is gross ignoranc, not 

slight ignorance. The research also shows that the methods of specifying the subject matter of a contract are not limited 

to particular means but vary depending on the nature of the subject and whether it is present or absent at the time of 

contracting.The study also examined the principles for determining the price in a contract of sale and the legal 

consequences of ignorance regarding the price. The Jordanian Civil Code stipulates that if the price in a sale contract 

is deferred or paid in installments, the deferment period must be clearly known. However, the law is silent on the 

consequences of setting an unknown deferment period for the price. To address this gap, the study recommends that 

the Jordanian legislator amend Article (483) of the Civil Code to rule the contract invalid in cases where the price is 

deferred to an unknown date, in line with the Ḥanafī school of thought . 
Keywords: Outrageous ignorance, the contract, Islamic jurisprudence, localisation, Journal of Adalah, Al-Ahkam Al-

Adilah. 
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  :الملخص
 ،لمدنيةاالجهالة في المعقود عليه في نطاق القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، ووفقًا للقانون المدني الأردني وغيره من القوانين  تناول البحث

شكلة البحث. جهالة تؤثر على صلاحية المحل للعقد، ومن هنا تثور م يجب لقيام العقد أن يعيّن المعقود عليه تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة، لكنْ ليس كلّ 
وم اليسيرة؟ وما هو مفه ما هي الجهالة المانعة من صحة العقود في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي؟ هل هي الجهالة الفاحشة أم الجهالة

وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الأردني، في النظرية العامة للعقد،  الجهالة ومراتبها؟ ومدى تأثيرها في العقود عامة، وفي عقد البيع خاصة؟
ة العقود نّ الجهالة المانعة من صحوالنصوص الخاصة بعقد البيع، مقارنة مع الفقه الإسلامي، يتضح من خلال دراستنا للموضوع الذي نحن بصدده، أ

أصول تعيين المحل، ليست محصورة بطرق معينة، وتختلف باختلاف طبيعة المعقود  ن البحث أنّ عامّة، هي الجهالة الفاحشة، دون الجهالة اليسيرة، وبيّ 
 تب على الجهالة في الثمن. فالقانون المدني الأردنيوتناول البحث أسس تحديد الثمن في عقد البيع، والجزاء المتر . لا موما إذا كان حاضرًا أ ،عليه

القانون قد خلا من ذكر الجزاء المترتب على تأجيل  اشترط في حال كان الثمن في عقد البيع مؤجلًا أو مقسطًا، أن يكون هذا الأجل معلومًا، إلا أنّ 
( من القانون المدني الأردني، والقضاء بفساد العقد عند 483مادة )تعديل نص البالمشرع الأردني  نوصيالثمن لأجل مجهول. ولاستكمال هذا النقص، 

 مجهول، أسوة بالمذهب الحنفي. ـتأجيل الثمن لأجل  

 .ةيالجهالة الفاحشة، المعقود عليه، الفقه الإسلامي، تعيين المحل، مجلة الأحكام العدل :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة

 من أهم القواعد التي تحكم المعاملات المالية، الجهالةقاعدة  تُعَدّ 
 يعقد البيع من العُقُود التي تؤثِّّر في النشاط الاقتصاد ويُعدّ 

 مل الماليّ بين الأشخاص،في التعا والاجتماعي؛ لأنه الأكثر شيوعًا
لقيام رط نيّ، يشتأنَّ القانون المدني الأرد نجدُ للقواعد العامة،  وتطبيقًا

لأن عدم  ؛الفاحشة ا للجهالةا نافيً ا تعيينً نً معيّ محله، العَقْد، أن يكون 
تعيين  رمنازعة بين أطراف العَقْد، لتعذّ تعيين محلّ العَقْد يُفضي إلى ال

ين الوفاء به.  المحلّ الذي يلزم المَدِّ
م ن ة لعقد البيع، نجد أنّ القانو وباستقراء النصوص القانونية المنظِّّ

لمًا ، ععند المشتري  الأردني اشترط أن يكون المَبيع معلومًا المدني
 يًّالم المشتري بالمبيع يُعدّ شرطًا أساسعِّ  للجهالة الفاحشة، وأنّ  نافيًا

ون المبيع لصحة البيع أن يك الإسلامي يُشترَطالفقه في و لصحة البيع، 
ود عن المَعْقُ  الجهالة. ولرفع ن المنازعةا يمنع موثمنه معلومين علمً 

رية أحكام تعيين محل العَقْد، في النظ الأردني المدنيعليه، نظَّم القانون 
ن المبيع ي( منه، وبيَّن أحكام تعي161العامة للعَقْد، وذلك في المادة )

 ( من القانون، في الفصل الخاص بتنظيم عقد البيع. 466في المادة )

 :أهمية الدراسة

ين ب قاعدة الجَهالَة من أهم القواعد التي تحكم المعاملات المالية إنّ 
 وفه ،ة الموضوعدَّ جِّ  أهميته من حيثُ ا البحث كتسب هذوي الأشخاص،

طاق ن ات الفقهية التي تناولت جهالة المَعْقُود عليه فيمن المستجدّ  يُعَد  
ية ن أهمكما وتكم لفقه الإسلامي،مقارنةً با الأردني المدنيالقانون 

البحث في تسليط الضوء على الجَهالَة في المَعْقُود عليه في نطاق 
أنواعها و  الجهالةوالفقه الإسلامي، وبيان مفهوم  الأردني المدنيالقانون 

كون ، وتوضيح متى يومدى تأثيرها في العقود عامة، وعقد البيع خاصة
وأسس تحديد  ،المبيعأحكام تعيين إلى للمشتري، والتعر ف  المبيع معلومًا

 الأردني المدنيالثمن في عقد البيع، وبيان الجزاء الذي رتَّبه القانون 
جمع  في رغَّبَنيوهو ما على جهالة المَعْقُود عليه في عقد البيع، 

ة لإيجاد العلاقة بين جهال هذه المسألة،المسائل الفقهية المتعلقة ب
فقهاء ال واللأق وفقًاو  ،الأردني يالمدنالقانون  لأحكام وفقًاالمَعْقُود عليه 

 وفقهاء المذهب الحَنَفِّيّ. ،المسلمين
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 :أهداف الدراسة
يرها مدى تأثو  ،في مفهوم الجَهالَة وأنواعها تهدف الدراسة البحثَ 

 من ثمّ والفقه الإسلامي، و  الأردني المدنيفي القانون  في المَعْقُود عليه
 الآتي:  ةاقتضت الدراسة من الباحث

عُقُود ومدى تأثيرها في ال ،في المَعْقُود عليه الجهالةتحديد مفهوم  .1
قه وفي الف الأردني المدنيالمالية، وبيان ضوابطها في القانون 

 الإسلامي.
 اليسيرة. الجهالةالفاحشة و  الجهالةمييز بين الت .2

عقود علية في المعاوضات ترتب على جهالة الممبيان الجزاء ال .3
 .والفقه الإسلامي الأردني لمدنيافي القانون المالية 

ثمن ع على جهالة التسليط الضوء على الجزاء الذي فرضه المشرّ  .4
 والفقه الإسلامي. الأردني المدنيفي عقد البيع في القانون 

 بيان الأسس التي يتم بموجبها تحديد الثمن في عقد البيع. .5

 :الدراسات السابقة
أسباب الفساد في عقود  (Asaad, 2006)تناولت دراسة  -

 العَقْد في الفقه الإسلامي، وتحدثب ، المُتّصلةالمعاوضات المالية
الباحث عن أسباب الفساد في الفقه الإسلامي، وتحديد مفهوم 

وأنواعها وضوابطها، ومن أهم أسباب فساد العُقُود التي  الجهالة
وضات افي المَعْقُود عليه في عقود المع الجهالةبيَّنتها الدراسة 

دة للعَقْدِّ عن الجهالةالمالية، وعرّجت الرسالة على أنواع  د المُفسِّ
لباحث ا الفقهاء المسلمين، وبعض المسائل التطبيقية عليها، إلا أنّ 

 مدنيالفي المَعْقُود عليه في القانون  الجهالةلم يتناول مسألة 
و طرق رة في العَقْد أالفاحشة المؤث الجهالة، ولم يبيّن أحكام الأردني

 لأحكام هذا القانون. ارفعها وفقً 
المؤثرة في العُقُود،  الجهالة (Al-Yahya, 2016)دراسة  تناولت -

 الجهالة العلاقةَ بينعن الدراسةُ  وكشفتمع بيان مفهومها ومراتبها، 
ومدى تأثيرها في عقود المعاوضات المالية،  الجهالةوالغرر، وحكم 

في  جهالةالكما تناول الباحث  وعقود التبرعات في الفقه الإسلامي،
 لجهالةابيوع الناس اليومية، وركز الباحث على بيان طرق تصحيح 

ها، المؤثرة في العُقُود ومراتب الجهالةورفعها، وقصرَ دراسته على 
وأنواعها  الجهالةفي الفقه الإسلامي، دون أن يتناول موضوع 

 ة.المدنيوأحكامها في القوانين 

 :البحث منهج

وهو  ،في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ةالباحث اعتمدت
البحث سيستعرض النصوص القانونية في  نّ لأذلك منهج وصفي؛ و 

، والأقوال الفقهية في المؤلفات الأصلية للفقه الأردني المدنيالقانون 
تقوم الباحثة س وفي المقابل فهو منهج تحليلي؛ وذلك لأنّ ، الإسلامي

في عُقُود في ال الجهالةيعية التي أشارت إلى تحليل النصوص التشر ب
من  الأردني المدنيونصوص المواد في القانون  ،مجلة الأحكام العدلية

. الةالجهالتي نظمت أحكام  المدنيجهة، ومقارنتها بنصوص القانون 
وستعتمد الباحثة في جمع مادة البحث على المصادر الفقهية الإسلامية 

 الكتب الفقهية الحديثة، والدراسات السابقة التيالرجوع إلى  ما أمكن، ثمّ 
ل آراء في ظ الأردنيلتقييم موقف المشرّع  ؛الجهالةاعتنتْ بموضوع 

 ة وأحكامها.الأردنيمحكمة التمييز 

 :إشكالية الدراسة
لجهالة ل تعيينًا نافيًا ايام العَقْد أن يكون محلّه معينً يشترط لق

الفاحشة، فعدم تعيين المحل يؤدي إلى إثارة المنازعات بين أطراف 
العَقْد، لتعذّر تحديد المحلّ الذي يلزم المدين الوفاء به، ومن هنا تثور 
إشكالية البحث: ما هي الجهالة المانعة من صحة العقود، وما هي 

ي القانون ع ففي العُقُود، وخاصة عقد البي الجهالةأنواعها؟ وما هو تأثير 
لتساؤلات ا والفقه الإسلامي؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية الأردني المدني
 : الآتية

 والفقه الأردني المدنيومراتبها في القانون  الجهالةما أنواع  -
 الإسلامي؟ 

 لمدنياما الجزاء المترتّب على جهالة المبيع والثمن في القانون  -
 والفقه الإسلامي؟ الأردني

ود ؟ فهل تؤثر في جميع العُقُ الجهالةما العُقُود التي تؤثر فيها  -
 ها تقتصر على نوع دون الآخر؟ أو أنّ  ،المالية

على عدم معلومية  الأردني المدنيما الجزاء الذي فرضه القانون  -
 الأجل في الثمن في عقد البيع؟ 

 :سةخطة الدرا
 تُ يأارت من تساؤلات، اوما تفرع عنه بحث،إشكالية ال لمعالجة

 : الآتيعلى النحو تقسيمه إلى مبحثين 
 والفقه الأردني المدنيالقانون  المبيع فيجهالة  المبحث الأول:

 الإسلامي.
 ها.والجزاء المترتب عليالثمن في عقد البيع جهالة المبحث الثاني: 

 والفقه الأردني المدنيلأول: جهالة المَبيع في القانون المبحث ا
 :الإسلامي

ذا كان وهما البائع والمشتري، وإ ،على أطرافه عقد البيع التزامات  ينشئ 
ومن  التزام المشتري هو الثمن، ن محلّ إف ،بيعالتزام البائع هو المَ  محلّ 

-Al) ين هما المبيع والثمنن لعقد البيع محلّ إ :هنا جاء القول

Halasha, 2011 .)عقد البيع ع هو المَعْقُود عليه أو محلّ يوالمب، 
، لذا يجب أن (Al-Zarqa, 1964) والذي يثبت فيه أثر العَقْد وحكمه

 ،لالتزاما فيه جميع الشروط التي يشترطها القانون في محلّ  فرتتوا
خاصة  إلى شروط والمنصوص عليها في النظرية العامة للعَقْد، إضافةً 

منصوص عليها في الفصل الخاص في عقد البيع، وهذه الشروط هي: 
 لًا ن يكون المبيع قابأ، و ا متقومً ا، ومالًا ا، وممكنً موجودً  حلّ أن يكون الم
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وهذا الشرط ، (Al-Zoubi, 1993) الحكم العَقْد، وأن يكون معلومً 
قوم بتسليط الضوء عليه في هذا المبحث، وهو أالأخير هو الذي س

 ا.وجوب أن يكون المبيع معلومً 
م هذا سِّّ قُ  ،يععقد البفي المَعْقُود عليه في  الجهالةولتوضيح مدى تأثير 
ون المبيع في القان جهالةبحث المطلب الأول يَ  ،المبحث إلى مطلبين

 مي.المبيع في الفقه الإسلا جهالةص لخصَّ يُ ، والثاني الأردني المدني

 :الأردني المدنيالمبيع في القانون ل: جهالة المطلب الأو

و مجهول ما ه على كلّ  ،في اصطلاح الفقهاء في الغالب الجهالة قُ طلَ تُ 
 Abdul) أو الأجل ونحو ذلك -الثمن والمبيع- من المحلّ 

Bar,1986)  الفاحشة الجهالةالمانعة من صحة العَقْد، هي  الجهالةو، 
لتعذر  ؛وتفضي إلى نزاع بين المتبايعين ة،وهي التي تكثر وتكون غالب

 ;Al-Zarqa, 1964) المدين الوفاء بهذي يجب على المحل ال حديدت

Qudah, 2015).-Al (1)،  كاد فلا ي أو البسيطة، اليسيرة الجهالةا أمّ و
إذ لا ، (Al-Yahya, 2016) ز منهاويصعب التحر   ،يخلو منها عقد

فلا  ،اويكون الجنس معها معلومً  ،يكون معها تفاوت فاحش في القيم
بحت بحيث أص، لتسامح الناس في أمرها، تمنع صلاحية المحل للعَقْد

 :، ومثالها أن يقول البائع(Al-Khafif, 2008) ى النزاعلا تؤدي إل
ي هذا فف ،ثيابي التي في هذا الصندوق أو هذه الخزانة جميعَ  تُ عْ بِّ 

 لأنّ  ؛(Haidar, 2015) اا والبيع صحيحً المثال يكون المبيع معلومً 
الخزانة  و ما في الصندوق أووه ،عليه ابالذات ومتفقً  االمبيع يكون معينً 

ولا  ،افيكون البيع صحيحً  ،والصندوق كذلك ة،فالخزانة مشاهد، احصرً 
رات فت المذكّ وقد عرّ . (Al-Zarqa, 1964) يؤدي إلى نزاع

ر العَقْد "ما يظهر فيه أث :بأنه المحلّ  الأردني المدنيالإيضاحية للقانون 
 ة،جار يوالمنفعة في عقد الإ ،وهو المال المبيع في عقد البيع ،وحكمه

والعين المرهونة في عقد  ،في الأرض في عقد المزاولةوعمل المزارع 
عقود المعاوضات المالية وعقد البيع خاصة أن  ويشترط في .الرهن"

   (Al-Qudah, 2015).  ايكون المبيع معلومً 

 :: وجوب تعيين المبيعالفرع الأول

. يشترط 1على أنه: " ردنيالأمدني من القانون ال (466تنص المادة )
. 2احشة ة الفللجهال اا نافيً ا عند المشتري علمً المبيع معلومً ن و أن يك

                                           
الفقهاء في بحثهم عن الجَهَالَة  الشيخ الزرقاء: "يلحظ في هذا المقام أنّ يقول  (1)

المفسدة يصفونها بأنها الجَهَالَة المفضية إلى النزاع هكذا يطلقون التعبير بالنزاع، وإنما 
الطرفين فيه على نحو ما مرادهم النزاع المشكل الذي يتعذر حسمه لتساوي حجم 

نابه مطلق النزاع لا يمكن اجت وذلك بدلالة الفروع التي يذكرونها، وإلا فإنّ  ،أوضحناه
لنزاع يل بإحقاق الحق وحسم ابعد التعاقد ولو كان التعاقد صحيحاً، فالقضاء هو الكف

هالة جكون في العَقْد ما المشكلة عندما يلنصوص العُقُود وقواعد الأحكام، وإنّ  اوفقً 
لكل من الطرفين في إرادته، فيتعذر على القضاء حل النزاع، دون  اتصلح ممسكً 

 . استبداد وتجاوز في الإرادات"
( 419/1عراقي، ونص المادة )المن القانون المَدَنيّ  ،(128يقابلها نص المادة ) (2)

 ،هبيان أحواله وأوصافه المميزة لبعند المشتري  ايكون المبيع معلومً 
 .(2)فتكفي الإشارة إليه" اوإذا كان حاضرً 

 اينً ام عقد البيع أن يكون محله معشترط لقييتضح من هذا النص أنه يُ 
 ارطً ن علم المشتري بالمبيع يُعد شللجهالة الفاحشة، وأ اا نافيً ينً تعي

ا لقيام العَقْد، ويترتب على مخالفة هذا الشرط البطلان، ذلك أن أساسيًّ 
م يكن إذا ل :التي تعني ذلك، وعليه (يشترط)النص آمر، بدلالة كلمة 

د يكون قْ فإن العَ  ،للجهالة الفاحشة اا نافيً ا بالمبيع علمً المشتري عالمً 
ان ك أحدهاوذلك لاستثناء شرط من شروطه، التي إذا تخلف  ،طلًا با

. وقد قضت محكمة التمييز بأن: (Al-Zoubi, 1993) العَقْد باطلًا 
ويشترط في المبيع أن "البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض، 

 ,Court of Cassation)للجهالة  يكون معلومًا للمشتري علمًا نافيًا

2023). 
 ي للمشتر  انص أن المبيع يجب أن يكون معلومً متن ال وقد ذكر في

(Majallat Al-Ahkam Al-Adliyyah, 2023) فعلم المشتري ،
به القانون  تد  علصحة العَقْد، والعلم الذي يَ  اضروريًّ  إذن شرط   بالمبيع يُعد  

ر النزاعات ن تثيأوالتي من شأنها  ،الفاحشة الجهالةهو العلم الذي ينفي 
يصح البيع إذا كان المبيع . و Zoubi, 1993)-(Al لعَقْدبين طرفي ا

حلالشة، )ال للمشتري دون حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر معلومًا
2016.) 

 ،تطبيق للقواعد العامة هذه القاعدة القانونية ما هي إلا ويلاحظ أنّ 
شترط من شروط العَقْد العامة، فقد ا اشرطً بوصفه والمتعلقة بمحل العَقْد 

 المدني( من القانون 161/1قانون هذا الشرط في نص المادة )ال
ضات . يشترط في عقود المعاو 1علـــــى أنــــــه: " التي تنــــصّ  ،الأردني

 ،شارة إليهللجهالة الفاحشة بالإ اا نافيً ا تعيينً المالية أن يكون المحل معينً 
أو ببيان الأوصاف  ،وقت العَقْد او إلى مكانه الخاص إن كان موجودً أ

أو بنحو ذلك مما  ،المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات
للمتعاقدين فلا حاجة  ا. وإذا كان المحل معلومً 2لفاحشة ا الجهالةتنتفي 

النحو  . فإذا لم يعين المحل على3إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر 
 . (3)"المتفق كان العَقْد باطلًا 

ضات المالية أن رط في عقود المعاو ته يشيتضح من هذا النص أنّ 
تعيين المحل  وأنّ لقيام العَقْد،  للجهالة، اا نافيً ا تعيينً يكون المحل معينً 

يز ، وقد مغير حاضر أوعند التعاقد  احاضرً  من حيث كونهيختلف 

 مصري.المن القانون المَدَنيّ 
( من القانون المَدَنيّ المصري، 133في القوانين المَدَنيّة العربية نصت المادة ) (3)

( من القانون المَدَنيّ 133( من القانون المَدَنيّ السوري، والمادة )134والمادة )
عه بنو  اوجب أن يكون معينً  ،بذاته اسوداني على أنه: "إذا لم يكن محل الالتزام معينً ال

( من قانون الموجبات 198". وكذلك جاء في نص المادة )قْد باطلًا وقدره وإلا كان العَ 
 ."اا ومباحً وأن يكون ممكنً  ،اا كافيً ن الموضوع تعيينً والعُقُود اللبناني: "يجب أن يتعيّ 

 ،ه "يجب أن يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره( منه على أنّ 190ونصت المادة )
ما يتضمن العَقْد ما يمكن معه تعيين المقدار فيوأن  ،على أنه يكفي أن يعين نوع شيء

 بعد".
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ة الأشياء المعينمن تعيين الأشياء المعينة بالذات  الأردنيالمشرع 
 :(4)الآتيث في الفرع بحَ يُ وهو ما س ،بالنوع

 :عيين المبيعي: أحكام تالفرع الثان

أصول تعيين المحل من مجلة الأحكام  الأردني المدنيالقانون  استمدّ 
 ،منها( 203، و202، و201) وبالتحديد من نصوص المواد ،العدلية

 عيينليتم العلم والت الآتيةتباع واحد من الإجراءات اوالتي تتلخص ب
(Abu Al-Basal, 1999): 

 ،أو ما يسمى بالقيميات بالذات: امعينً  ئًا: إاا اان مح  العَقْد شيأولً 
بحيث لا  ،هب يعتدّ  اتي تتفاوت إحداها وتختلف اختلافً "الأشياء ال وهي

جب أن في ،إن كانت غائبة عن مجلس البيع ،يقوم بعضها مقام بعض"
خص الش، فإذا باع ةالفاحش الجهالةمن  اا مانعً يوصف المبيع وصفً 

 زراعية أموما إذا كانت  ،وبيان مساحتها ،ا وجب تحديد موقعهاأرضً 
ن موقعها والأوصاف المميزة لها عن وجب أن يبيّ  اتجارية، وإذا باع دارً 

احشة بالعلم الف الجهالةا، وذكر جميع المواصفات التي تنتفي معها غيره
في  احاضرً المبيع كان ا إذا ، وأمّ (Al-Sanhouri, 2020)المؤكد 

فتكفي الإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص، كأن يقول  ،مجلس العَقْد
، (Haidar, 2015) ويقول المشتري قبلت ،هذا الفرس كَ تُ عْ بِّ  :البائع

وفي  و  غْ "الوصف في الحاضر لَ  القاعدة الشرعية والقانونية أنَّ  لأنّ 
 .Sarhan & Khater, 2008)-(Al "ر  عتبَ الغائب مُ 

وهي الأشياء التي تتحدد  :من المثليات العَقْد ح   ا: إاا اان مثانيً 
بحيث  ،هب ا لا يعتد  بسيطً  اوتتفق إحداها أو تختلف اختلافً  ،بنوعها

 & Al-Sarhan)  يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء

Khater, 2008) ّر عادة في التعامل بين الناس في الكيل ، والتي تقد
 Abu) كالحبوب بأنواعها والنقود لمقاس،أو الوزن أو العدد أو ا

Shanab, 2022) ، ًي فوقت التعاقد تك افإذا كان المحل منها حاضر
ه بجنسه ه يجب تعيينفإنّ  ،عن مجلس البيع االإشارة إليه، وإذا كان غائبً 

  .(5)ونوعه ومقداره

خص عن طريق محله، وتحديد ش ويعين المبيع الذي يكون حقًّا شخصيًّا
ن طريق فيعين ع ع حقًّا معنويًّاا إذا كان موضوع البيالدائن والمدين، أمّ 

 (.Al-Halasha, 2011المؤلف ومحل الحق )
حكام الفاحشة عن المبيع وفق أ الجهالةه يمكن رفع ويتضح مما سبق أنّ 

، أو اص، بالإشارة إلى المحل أو إلى مكانه الخالأردني المدنيالقانون 

                                           
يين المحل الإسلامي في تعالفقه وقد وفق القانون المَدَنيّ العراقي بين ما يتطلبه  (4)

( منه على أنه: 128المادة ) فتنصّ  ،وما تتطلبه وتقضي به القوانين العربية آنفة الذكر
عيينه للجهالة الفاحشة، سواء كان ت اا نافيً ا تعيينً يلزم أن يكون محل الالتزام معينً . 1"

وقت العَقْد أو بيان الأوصاف  او إلى مكانه الخاص إن كان موجودً بالإشارة إليه أ
المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات، أو بنحو ذلك مما تنتفي الجَهَالَة 

في أن يكون ى أنه يك. عل2ي بذكر الجنس عن القدر والوصف تفالفاحشة، ولا يك
. فإن كان المحل 3وتعريفه بوجه آخر  وصفهعند العاقدين ولا حاجة ل االمحل معلومً 

ببيان الأوصاف المميزة للمبيع عن غيره، مع ذكر مقداره وجنسه ونوعه 
 .(Abu Al-Basal, 1999)إذا كان من المقدرات 

 المدني( من القانون 161( و)466ويستفاد من نصوص المواد )
 نييللتع أو قابلًا  امحل العَقْد يجب أن يكون معينً  أنّ  ،الأردني

(Jordanian Civil Law, 1976) ، فإذا لم يتعين المَعْقُود عليه على
 نّ أ، أي ن العَقْد يكون باطلًا النحو المتقدم في النصوص السابقة، فإ

تؤدي  ،الأردني المدنيفي القانون  فاحشةً  جهالة المَعْقُود عليه جهالةً 
 وعدم ترتيب أي أثر عليه بين البائع والمشتري  ،إلى بطلان عقد البيع

(Al-Zoubi, 1993 Al-Halasha, 2011;) ّمع ملاحظة أن ، 
 التي نقلت عن المذهب الأردني المدنيالمذكرات الإيضاحية للقانون 

ه يها أنّ عندما ذكر ف الجهالةكانت تتحدث عن التعيين ورفع  ،الحَنَفِّيّ 
 .(Abu Al-Basal, 1999) شرط صحة وليس شرط انعقاد

 المدني( من القانون 161( و)466نصوص المواد )من ويستخلص 
 :الآتي الأردني

 اعلم المشتري بالمبيع، وبما هو جدير بالذكر أن هناك فرقً  بوجو  .1
بين تعيين المبيع والعلم بالمبيع، فتعيين المحل الوارد في نص 

المراد به أن يكون  ،الأردني المدني( من القانون 161المادة )
بحيث لا يقع لبس فيه، بغض النظر عن علم  ،بذاته االمحل معروفً 

ي العلم بالمبيع المذكور ف المشتري به أو عدم علمه، في حين أنّ 
ي بالمبيع المراد به هو علم المشتر  فإنّ  ،(466نص المادة )

م بالمبيع ، إذن فالعلليهإالتعر ف يمكنه من  اوأوصافه الأساسية علمً 
 .(Al-Dareer, 1966) مرحلة تأتي بعد تعيين المبيع وه

ق من حيث حكم البيع مع عدم لم يفرّ  الأردني المدنيالقانون  نّ إ .2
عيين تتعيين المبيع، وحكمه مع عدم علم المشتري في المبيع، فعدم 

 ، كما أنّ (6)(161/3لنص المادة ) ا وفقً المبيع يجعل العَقْد باطلًا 
 طلًا للجهالة يجعل العَقْد با اا نافيً عدم علم المشتري بالمبيع علمً 

  ردنيالأمدني القانون من ال( 466المادة ) كما هو مفهوم من نص
.(Al-Qudah, 2015)   

رف في المحل، إذا كان التصيين التع الأردني المدنياشترط القانون  .3
عقود  امن قبيل المعاوضات المالية فقط، كعقد البيع والإيجار، أمّ 

فاحشة  وإن كانت ،الجهالةمعها  ة فتصحّ ة والوصيبَ التبرعات كالهِّ 
وهذا ، (Abu Al-Basal, 1999) لامتناع المنازعة في التبرعات

 .(Badran, 1986)الفقهاء هو مذهب جمهور 

 ".لم يعين على النحو المتقدم كان العَقْد باطلًا 
. الأشياء المثلية 1: "( من القانون المَدَنيّ الُأرْدُنيّ على أنّ 56/1تنص المادة ) (5)

 مكن أن يقوم بعضها مقام بعضبحيث ي ،تقاربتهي ما تماثلت إحداها أو أجزاؤها أو 
 وتقدر في التعامل بالعدد والقياس أو الكيل أو الوزن".  ،به بلا فرق يعتد   اعرفً 

ه: "إذا لم يعين المحل ( من القانون المَدَنيّ الُأرْدُنيّ على أنّ 161/3( تنص المادة )6)
 ."على النحو المتقدم كان العَقْد باطلاً 
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 (Jordanian Civil Law,1976) (466/2نص المادة ) يتبين من .4
ود ما يقوم مقامها، وهذا هو المقص وأ الرؤيةُ  ه يشترط لصحة البيعأنّ 

 عند المشتري ببيان أحواله االنص على أن "يكون المبيع معلومً من 
 تكفي الإشارة إليه"، وبما أنّ  اوإذا كان حاضرً  ،وأوصافه المميزة له

ادة مأخذ بمبدأ ثبوت خيار الرؤية بنص ال الأردني المدنيالقانون 
ثبوت هذا الخيار للمشتري في نبغي أن يحكم ه ي( منه، فإنّ 184)

إذا كان العَقْد من العُقُود التي تحتمل الفسخ  ،ليسيرةا الجهالةحالة 
إذا  ،وعلى هذا, (Abu Al-Basal, 1999)إذا توافرت شروطه 

ير الرؤية أو ما يقوم مقامها، فللمشتري اشترى شخص سلعة من غ
الحق في طلب فسخ العَقْد عند رؤية المبيع إذا لم يوافقه، وهذا الحق 

-Al)الذي أعطاه القانون للمشتري يقوم على أساس نظرية الغلط 

Dareer, 1966). 

 الفاحشة الجهالة ومن هنا نرى أن الأخذ بخيار الرؤية لا يعني أنّ 
ليصح  الةالجهما يجب ابتداءً رفع هذا الخيار، وإنّ ترتفع بمجرد الأخذ ب

ن إلا ثبوت الخيار لا يكو  العَقْد، ثم يثبت خيار الرؤية بعد ذلك؛ لأنّ 
 -ن المبيعالفاحشة ع الجهالةلرفع -في العُقُود الصحيحة، وعليه: فإنه 

من العلم بالمبيع بالإشارة إليه أو العلم بأوصافه، بجنسه ونوعه  لا بدّ 
 .(Jordanian Civil Law,1976)ونحو ذلك  ومقداره

ر كِّ على أنه: "إذا ذُ  الأردني المدني( من القانون 467تنص المادة )
له في  فلا حقّ  ،اا كافيً المشتري عالم بالمبيع علمً  في عقد البيع أنّ 

لهذا  فقًا. وو طلب إبطال العَقْد بعدم العلم، إلا إذا أثبت تدليس البائع"
 تري في فسخ العَقْد لعدم العلم بالمبيع، إذا ذكرالنص يسقط حق  المش

 بت، إلا إذا أثاا كافيً بالمبيع علمً المشتري عالم  في عقد البيع أنّ 
 ،ن المبيعةغير العي ا فعلًا س عليه بأن أراه عينً البائع دلَّ  أنّ  المشتري 

 .(Al-Zoubi, 1993) ها العين المبيعةأو أوهمه أنّ 
حين استعمل عبارة "إبطال العَقْد" عند صياغته لأحكام  عُ المشرّ وأخطأ 

آخر  وكان الأجدر به أن يستعمل مصطلحًانص المادة المذكورة، 
صوص في ن الأردني المدنييتناسب مع الجزاءات التي أخذ بها القانون 

سبب إدخال هذا المصطلح  (، وترى الباحثة أنّ 176 -167المواد )
 المشرع أخذ بهذه القاعدة هو أنّ  ،لأردنيا المدنيإلى نصوص القانون 

اء جز الالتي تجعل  ،السوري  المدنيمن القانون  (387لمادة )من حكم ا
دون أن ينتبه واضعو القانون  ،(7)للإبطال القابلة في الحالة المذكورة

لعَقْد القابل للإبطال غير موجود في نظامنا اإلى أن  الأردني المدني
السوري والمصري، فجاء ه موجود في النظام القانوني القانوني، وأنّ 
نوع من أنواع العُقُود في القانون  غير منسجم مع أيّ  النص معيبًا

 .(Al-Zoubi, 1993) الأردني المدني
استخدم لفظ  الأردنيالمشرّع  أنّ  ،(467كما يلاحظ على نص المادة )

عد ا في حين أنه استخدم مصطلح )التغرير( ضمن القو  ،)تدليس(
                                           

المادة ( من القانون المَدَنيّ السوري، ويقابلها نص 387انظر نص المادة )( 7)
: "إذا ذكر في عقد التي تنص على ما يلي( من القانون المَدَنيّ المصري 419/2)

 لمدنياما هو تأثر القانون العامة، ويبدو أن سبب استعمال هذا اللفظ إنّ 
 (.Al-Halasha, 2011السوري ) المدنيبأحكام القانون  الأردني

 ،لة فاحشةجها عْقُود عليه في عقد البيع مجهولًا : إذا كان المَ وبالنتيجة
د البيع ذلك يؤدي إلى بطلان عق بحيث يتعذر الوصول إلى تعيينه، فإنّ 

فإذا سكت العَقْد  ،(Al-Zoubi, 1993) الأردني المدنيفي القانون 
دة شرع في نص الماالمبيع على النحو الذي اشترطه المُ  ينعن تعي

( التي وضعت 161( المتعلقة بعقد البيع، أو نص المادة )466/2)
ة، وقع عَقْد العاموط المن شر  االقواعد العامة المتعلقة بمحل العَقْد شرطً 

 ت المالية، إذا كان المحل مجهولاً في عقود المعاوضا العَقْد باطلًا 
 (.Al-Halasha, 2011) جهالة فاحشة

ن ضح من نصوص القانو ة العربية المقارنة، يتّ المدنيوفي القوانين 
 ،دانيالسو والقانون المدني  ،المصري  المدنيوالقانون  ،السوري  المدني

 فق في الأحكام والقواعد العامة فيها تتّ اللبناني، أنّ مدني والقانون ال
ما يوفقان هنّ إالكويتي والعراقي ف انالمدني انا القانونتعيين المحل، أمّ 

ه وما تقضي ب ،بما يذهب إليه الفقه الإسلامي في هذا الخصوص
انين ة العربية المتأثرة بالفقه الغربي، فهما يتفقان مع القو المدنيالقوانين 

لبان من هما يتط أنّ إلّا  ،ة العربية في أخذهما بقاعدة تعيين المحلالمدني
ذه من القدر الذي تقضي به ه رمن التعيين أكب اقدرً  ،حيث التطبيق

ا في ذلك شأنهم ،ويرجع ذلك إلى تأثرهما في الفقه الإسلامي ،القوانين
بر أك احيث يتطلب الفقه الإسلامي قدرً  ،الأردني المدنيشأن القانون 

 من الغرر إذا لم يكنوالذي يخشى على الصفقة  ،لمحلاتعيين في 
 (.Al-Sadah, 1974) للجهالة الفاحشة انافيً  اكافيً  اا تعيينً المحل معينً 

 :المبيع في الفقه الإسلامي ي: جهالةالمطلب الثان

المبيع في الفقه الإسلامي هو "محل العَقْد أو المَعْقُود عليه في عقد 
 ،(Al-Zarqa, 1964) وهو ما يثبت فيه أثر العَقْد وحكمه" ،البيع

التسليم  ومقدور ا متقومً ن يكون مالًا أو  ،اويلزم في المبيع أن يكون موجودً 
وأن ( Majallat Al-Ahkam Al-Adliyyah, 2023، )عند العَقْد

ِِّيّة لصحة ان يكون مالًا أو  ا في نفسه،يكون مملوكً  لبيع ، ويشترط الحَنَ
 الجهالة نّ لأ ؛للمنازعة اا مانعً يكون المبيع وثمنه معلومين علمً  ا أنأيضً 

 ;Al-Kasani, 1986) فضية للمنازعة مانعة من التسلم والتسليمالمُ 

Abdul Bar,1986) ، َّ( من المجلة 200ت المادة )وعلى ذلك نص
للمشتري"، وجاء في شرحها "لأن  ا: "يلزم أن يكون المبيع معلومً أنّه

 ،يعينوتؤدي إلى تنازع المتبا ،جهالة المبيع تمنع من تسلمه وتسليمه
غير  ة  اعقد يؤدي إلى النزاع كبيع ش ويصير فيها العَقْد غير مفيد، وكلّ 

 .(Haidar, 2015) "من قطيع غنم ةنمعيّ 
ا لومً عا وثمنه م"أن يكون المبيع معلومً  ويقول الكاساني في البدائع:

مفضية  جهالةً  حدهما مجهولًا أفإن كان  ،يمنع من المنازعة اعلمً 

 لمه إلاّ عه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم سقط حقّ  ،البيع أن المشتري عالم بالمبيع
 .إذا أثبت تدليس البائع"
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ة لا لا تفضي إلى المنازع  جهالةً ن كان مجهولاً إللمنازعة فسد البيع، و 
إذا كانت مفضية للمنازعة كانت مانعة من التسلم  الجهالة نّ لأ ؛يفسد

زعة وإذا لم تكن مفضية إلى المنا ،فلا يحصل مقصود البيع ،والتسليم
 كَ عتُ بِّ  :إذا قال :وبيانه في مسائل قصود،لا تمنع من ذلك فيحصل الم

لشاة من ا نّ لأ ؛من هذا العدل فالبيع فاسد اأو ثوبً  ،من هذا القطيع ةً شا
القطيع والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى منازعة لتفاحش 

 (Al-Kasani, 1986). فيوجب الفساد" التفاوت ...
ع وتعيينه أن شرط العلم بالمبي ،الحَنَفِّيّ أقوال فقهاء المذهب  ويستفاد من

تى يكون المبيع ح ،ا لصحة العَقْدشرطً  يعد   ،للجهالة الفاحشة اا نافيً ينً يتع
 لجهالةاالتي تفسد البيع عندهم ليست  الجهالة مقدور التسليم، وأنّ 

-Al) تؤدي إلى إثارة النزاعالتي  الفاحشة الجهالةبل هي  ليسيرة،ا

Zoubi, 1993). 

 :ول: تعيين المح   في الفقه الإسلاميالفرع الأ 

إذا  مييزمن الت لمعرفة أصول تعيين المحل في الفقه الإسلامي، لا بدّ 
 عنه. اا في مجلس العَقْد أو غائبً كان المَعْقُود عليه موجودً 

 انً مجلس العَقْد، وكان المبيع عي في اليه موجودً إذا كان المَعْقُود ع :أولً 
  بهاالتعيين لا يحصل إلا لأنّ  ؛فلا يحصل العلم به إلا بالإشارة إليه

(Abdul Bar,1986). ِِّيّة  ،ولو كان في مكان مستتر وهو قول الحَنَ
وتنص المادة  .(Haidar, 2015).؛ (Abdul Bar,1986) والحنابلة

 ،ا في مجلس البيعع حاضرً "إذا كان المبي ( من المجلة على أنه:202)
هذا  كَ تُ عْ بِّ  : لو قال البائع للمشتري مثلًا  ،تكفي الإشارة إلى عينه

  ."البيعُ  صحَّ  ،وهو يراه  ،هُ تُ اشتريْ  :وقال المشتري  ،الحصان
 ،لا يحصل العلم بالمبيع عندهم إلا برؤيتهف ،ا في المذهب الشافعيأمّ 

 ,Abu Taleb) العَقْدا عن مجلس غائبً  مأ اكان المبيع حاضرً أسواء 

2022; Abdul Bar,1986)(8) فعند الشافعي رؤية المبيع شرط ،
ي  في ، واحتجَّ الشافعالمشتري  هُ رَ فلا يجوز عنده بيع ما لم يَ  ،صحة

، والغرر نهى عن بيع الغرر -صلى الله عليه وسلم-ذلك بأنّ رسول الله 
 Abdul) هو ما كان مستور العاقبة، وذلك موجود فيما لم يَرَهُ 

Bar,1986) .  عندهم بيع الشيء الحاضر في  أما المالكية فلا يصح
مجلس البيع إلا برؤيته، ما لم يكن في رؤيته ضرر ومشقة وفساد، 

 .(9) .(Abu Taleb, 2022) فيباع على الصفة
 اعن مجلس العَقْد، وكان المبيع معينً  اإذا كان الشيء غائبً  ا:ثانيً 

الفاحشة  هالةالجا ينفي عنه بأن يوصف وصفً بالذات، فيحصل العلم به 
وذلك ببيان أحواله  ،(Abu Taleb, 2022) اا واضحً نً ين يعين تعيأب

                                           
والغرر  ،ررنهى عن بيع الغ -صلى الله عليه وسلم-الرسول  الشافعي في ذلك، بأنّ  احتج (8)

وذلك موجود فيما لم يره، وأن عدم الرؤية يوجب فيمكن الغرر في  ،ما يكون مستور العاقبة
 .ةجميع أوصاف المَعْقُود عليه مجهولة وطريق معرفتها الرؤي ومعنى هذا الكلام كله أنّ  .البيع"

"وبيع على الصفقة وإن من البائع إن لم يكن في مجلس العَقْد،  :ي الشرح الصغيروجاء ف (9)
 .وإن بالبلد فلا يوصف الرؤية إلا أن يكون في فتحه ضرر أو فساد

، أو عن طريق العلم ببيان الصفات عن غيره والأوصاف المميزة للمحل
والحدود، كأن يقول: بِّعتُ الأرضَ المحدودة كذا وكذا، أو بعتُ الأرض 

ع عبارة عن كذا وكذا ذراعًا، فيكون المبي التي هيفي الموقع الفلانيّ، و 
ا إذا كان الشيء أمّ . (Al-Halasha, 2011) معلومًا والبيع صحيحًا

ِِّيّة يوصف الشيء بما يرفع عنه   لجهالةاغير معين بالذات، فعند الحَنَ
ك بعتُ  :كأن يقول البائع ،أي ببيان الجنس والنوع والمقدار ،الفاحشة

، ي بذكر صفته ومقدارهأ ،الجنس الفلانيّ  ا من القمح مندًّ ثلاثين مُ 
ن لأ ؛سيرةالي الجهالة ، ولا تضرّ اا والبيع صحيحً فيكون المبيع معلومً 

 ,Abu Taleb, 2022; Haidar) هُ للمشتري خيار الرؤية فيما لم يرَ 

2015)(10). 

 :المؤثرة في العَقْد الجهالة: ضابط الفرع الثاني

ا معلومً  أن يكون المَعْقُود عليه ،الإسلاميلصحة العَقْد في الفقه يشترط 
ويرى الحنابلة وجوب ذكر صفة كلّ  من المبيع ، الجهالةمن  اا مانعً علمً 

 ه لا يصحّ أنّ  ، ولذلك نجد(Al-Khafif, 2008)والثمن لصحة البيع 
دون أن يكون للمشتري حق  ،بيع شيء من أشياء أو شيء من شيئين

ِِّيّة أجازوا خيار التعيالتعيين للجهالة بذات المبيع، ف ين نجد أن الحَنَ
 . (Abu Taleb, 2022) عند التفاوت في الجودة والرداءة

 ةالجهالهي  ،التي توجب فساده ،المانعة من صحة العَقْد الجهالةو 
 من الدوابِّ  ةً دابّ  ، كمن يبيعُ الفاحشة، التي تنشأ عن تجهيل جنس المحلّ 

، أو أن يبيع جميع المال (Abu Taleb, 2022)ا دون أن يتبين جنسه
 ،االذي له في الدار من ثياب وأثاث ودواب والمشتري لا يعلم ما فيه

-Al-Qudah, 2015; Al)م أو الناشئة عن التفاوت الفاحش في القي

Khafif, 2008) (11) ّين لا ، حمعها البيع اليسيرة فيصحّ  الجهالةا ، أم
بحيث  ا،مً ا معلو يكون معها تفاوت فاحش في القيم، ويكون الجنس معه

، كمن يبيع مئة برتقالة من هذا النوع، ةلا تفضي إلى منازعأصبحت 
-Al)  أو ما في هذا الصندوق من ثياب، أو ما في المخزن من قمح

Qudah, 2015). 
معها  يثبت، و معها العَقْد يصحّ  في الفقه الحَنَفِّيّ  لبسيطةا الجهالةو 

ر من هنا يكون العَقْد غيو  ،إذا توافرت شروطه ةللمتعاقد خيار الرؤي
من وجود  رر الذي من الممكن أن يلحق بالمتعاقدضلل ادفعً  ؛لازم

 قدو  Abu Al-Basal, 1999) .(Al-Kasani, 1986; الجهالة
إذا  ،يةوضات المالالاجتهاد الحَنَفِّيّ خيار التعيين في عقود المعا أجاز

بحيث يكون لأحد العاقدين من بائع  ،كان المبيع أحد الأشياء المعينة
Zarqa, -(Al البيعإليها  تعيين أحد الأشياء الذي ينصرف حقّ  ومشتر  

شرط أن تكون الأشياء متفاوتة في الوصف أو القيمة حتى  .(1964

وصف  الغائب عندهم يجوز دون  وبيعُ  ،ن عندهم بالوصفيتعيّ  يءفالش ،عند المالكية ا( أمّ 10)
  .بشرط خيار الرؤية ولكنْ 

 بعتكَ  :فلو قال البائع للمشتري  ،"بيع المجهول فاسد ( من المجلة أنّ 213) تنص المادة (11)
 فالبيع .اهاشتريتُ  :جميع الأشياء التي هي ملكي، وقال المشتري وهو لا يعرف تلك الأشياء

  ".فاسد
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ِِّيّة والمالك يتحقق التخيير، ية ولم يذهب إلى جواز خيار التعيين إلا الحَنَ
ته قْد، فذكروه في عقد البيع، وصور استثناء من قاعدة تعيين محل العَ 

 على أن يكون  ،أن يبيع شخص لآخر عدة أشياء مختلفة في الثمن
للمشتري اختيار واحد منها في مدة معينة وله أحكام، أما مذهب 

عية، كمذهب الشاف الجهالةالحنابلة، فلا يجوز خيار التعيين للغرر و 
 .(Al-Qudah, 2015) لأن الغرر يفضي إلى النزاع 

ِِّيّة، فهم يف وجهالة أوصاف المبيع هي جهالة قون رّ تفسد العَقْد عند الحَنَ
بين الأصل والوصف، فالعَقْد الباطل عندهم ما كان الخلل في أصله، 

-Al)ا الفاسد فهو ما كان الخلل في الوصف دون الأصل أمّ 

Sanhouri,2020) ّجمهور الفقهاء المسلمين لا يفرقون  ، في حين أن
الوصف، فالباطل والفاسد كلاهما عندهم سواء، وله ذات بين الأصل و 

 ,Al-Kasani) المعنى، وحكمهما عدم الانعقاد وعدم ترتيب الآثار

ِِّيّة مرتبة وسط بين العَقْد الصحيح  (.1986 والعَقْد الفاسد عند الحَنَ
والباطل، لذلك هو عقد منعقد وموجود لاكتمال الركن وشرط انعقاده 

رت ممّن هو أهل له، وتواف الإيجاب والقبول صادرًا ما لو كانفينعقد، ك
، لكن صاحبَ ذلك وصف  منهيٌّ من المحل والسبب في كلّ شروطه 

عنه كما لو كان المحل داخله غرر في وجوده وتعيينه )سلطان، 
(؛ لذلك يجوز تصحيح العُقُود الفاسدة بإزالة الفساد عنها قبل 2017

 احيحً في مجلس العَقْد فينقلب ص الجهالةالفسخ، فيصحح العَقْد برفع 
(Al-Kasani, 1986). 

ِِّيّة تصحيح بالقول ب ،والأولى بالاعتبار هو ما ذهب إليه جمهور الحَنَ
ن م لأصول الشريعة وقواعدها انطلاقًا ذلك موافق العَقْد الفاسد؛ لأنّ 

مفادها أن إعمال العَقْد أولى من إهماله، فهو  ،قاعدة فقهية إسلامية
ليل من حالات البطلان، وفيه رعاية لمصلحة العاقدين يحقق التق

د، فإذا زال المُفسِّ  واحترام إرادتهم، ولأنّ  د الشرع قرر الفساد لوجود المُفسِّ
ورُفِّع في الوقت المناسب، فإن ذلك فيه حماية لاستقرار المعاملات 

 ومصالح الناس.  
ذ إ ،هااس فيف وتعامل النرْ هو العُ  اهرَ سْ ويُ  الجهالةوالذي يحدد كثرة 

رف إذا جرى العُ  لا تضرّ  الجهالةهذه القاعدة بقولهم: " يؤكد الأحنافُ 
ا عن تحديد أمّ  .(Asaad, 2006) "إذا كانت يسيرة فيها كما لا تضرّ 

ِِّيّة يقررون القاعدة  الجهالةضابط   جهالة   كل  : "الآتيةالفاحشة، فالحَنَ
-Al) لعَقْدِّ ل من التسليم والتسلم فهي مفسدة   إلى المنازعة، مانعة   ية  فضِّ مُ 

Kasani, 1986) ، ُشكل بينوالسبب في الفساد تحقق النزاع الم 
 ،وفي الحقيقة. (Al-Zarqa, 1964; Al-Khafif, 2008) الطرفين

ها من نّ إإذ  ،الجهالةالكثرة في من ه من الصعوبة بمكان تمييز القلة فإنّ 
، ومن ثمّ ف الأمكنة والأزمنة، الأمور النسبية التي تختلف باختلا

يصعب وضع ضابط ثابت لا يتغير، يمكن الاعتماد عليه، وبه تزول 
و ما وه ،للعرف الجهالةالأصح هو ترك ضابط  ، ولذلك فإنّ الجهالة

  ن و أشارت إليه الصور الكثيرة التي يذكرها الفقهاء المسلم

(Al-Yahya, 2016; Khafif, 2008). 

بيع لما جهالةَ  نصل إلى نتيجة مفادها أنَّ  ،بحثهوبناءً على ما سبق 
جهالة المَعْقُود  ، في حين أنّ مفسدة  للعَقْد الفقه الحَنَفِّيّ جهالةً فاحشةً في 

القانون  في، فاحشةً  جهالةً  بنحو خاص المبيعبنحو عام أو جهالة عليه 
ى إل بطلانه، وليس ومن ثمّ  ،ي إلى عدم قيام العَقْدتؤدّ  ،الأردني المدني
 .(Al-Zoubi, 1993) فساده

 :في عقد البيع والجزاء المترتب عليها الثمن: جهالة ثانيالالمبحث 

الثمن "هو المال الذي يلتزم المشتري بأدائه للبائع لقاء حصوله على 
 ،ويعتبر الثمن أحد أركان عقد البيع. (Al-Zoubi, 1993) المبيع"

وهي التراضي والمحل والسبب، فالثمن  ،ذلك أن للعَقْدِّ ثلاثة أركان
، وهو ما أكدته (Al-Zoubi, 1993) البيع ن في عقداوالمبيع ركن

الحالة هذه بيع و قراراتها بالقول: "فإن ال أحدة في الأردنيمحكمة التمييز 
 ومن ثمّ  ،لشروطه لنقص ركن من أركانه وهو الثمن الا يكون مستوفيً 

 المدني( من القانون 168/1م المادة )لحك  إعمالًا يكون العَقْد باطلًا 
ويشترط في . (Jordanian Court of Cassation, 2019) الأردني

الة ا، وقبل البحث بجها وأن يكون معلومً الثمن شرطين، أن يكون جديًّ 
ارتأيت ضرورة تحديد الطبيعة القانونية لمفهوم  ،الثمن في عقد البيع

 الثمن:
 ،(465في المادة ) الأردني المدنيفي القانون  الأردنيسكت المشرّعُ 

لقاء  ،عن تحديد طبيعة الثمن الذي يلتزم المشتري بتأديته إلى البائع
اح القانون رّ ا بين شُ  فقهيًّ ، وهو ما أثار جدلًا اكتسابه الحق في المبيع

لمادة وبحسب نص ا حول طبيعة الثمن في عقد البيع. ،الأردني المدني
ليك مال "تم ه:التي عرفت البيع بأنّ  الأردني المدني ( من القانون 465)

 االثمن قد يكون عينً  مالي لقاء عوض". يرى جانب الفقه أنّ  أو حقّ 
 ا، حيث يقول الدكتور محمد الزعبي في كتابها أن يكون نقدً وليس شرطً 

أو  اينً سواء كان ع ،في عقد البيع االثمن يعتبر ركنً  نّ إ" :عقد البيع
 ،التي عرفت البيع ،الأردني المدني( من القانون 465المادة ) لأنّ  ؛انقدً 

وردت  كما (مال)كلمة  "، ولأنّ اا وقد يكون عينً ه قد يكون نقدً تضمن أنّ 
ع نقدي، ولو أراد المشرّ  د الثمن بمال  فلم تحدّ  ،في النص جاءت مطلقة

 ،"لقاء عوض من غير النقود" :قالعلى الأعيان لَ  الثمن""أن يقصر 
اك ، وأنه ليس هن""لقاء عوض نقدي :راد قصره على النقود لقالولو أ

عندما بحث عن عنوان الثمن وما  الأردنيالمشرع  على أنّ  ما يدلّ 
( 481مادة )ال ه قصر الثمن على الثمن النقدي بدليل نصّ يعلق به، أنّ 

ون الثمن في القان نّ إ :وخلاصة قوله "وبهذا يمكن القول ،(479والمادة )
-Al)" ابل يشمل الأعيان أيضً  ،لا يقتصر على النقود الأردني المدني

Zoubi, 1993). 
العوض الذي يجب  يرى أنّ  ،المدنيفقهاء القانون وهناك جانب من 
مدني أردني، يجب /(465ه للبائع في نطاق المادة )على المشتري تأديتُ 

ي كتابه شة فلأن يكون من النقود حيث يقول الدكتور عبد الرحمن الحلا
 ،نقودمن ال اه يكفي أن يكون الثمن مبلغً نّ إعقد البيع ما خلاصته: 

، أو آجلًا   أمفرق بعد ذلك أن يؤدي الثمن عاجلًا ولا  ،اليكون العَقْد بيعً 
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ى ا إذا رتب العَقْد علمدى الحياة، وأمّ  امرتبً  أو شكلًا  اأن يكون مقسطً 
ذ  لا نكون فحينئ ،غير النقود مقابل نقله إليه، التزامات   ،أحد الطرفين

 كأن يكون وفاءً  ،ما يخضع العَقْد لوصف آخروإنّ  ،بصدد عقد بيع
وص صمقايضة، ويستند في رأيه هذا إلى ن بمقابل أو أن يكون عقدَ 

-Al) الأردني المدنيمن القانون  ،(465)( و552)و( 532)المواد 

Halasha, 2011) 
قد يجب أن يكون في ع الثمن نّ إالرأي الثاني القائل:  تؤيد الباحثةو 

فنكون أمام وصف  ،الثمن إذا كان من غير النقود لأنّ  ؛االبيع نقودً 
الثمن في عقد البيع له معنى محدد عن الثمن في  لأنّ  ؛آخر للعَقْد

نا حتى نكون بصدد عقد بيع في نظر وعليه نرى أنّ  ،العُقُود الأخرى 
فهذه  ،ا من النقودلثمن مبلغً أن يكون ا فلا بدّ  ،الأردني المدنيقانون ال

زه عن العُقُود الأخرى كعقد وهي التي تميّ  ،سمة ملازمة لعقد البيع
د مالي بعوض غير النقو  وهي مبادلة مال أو حقّ  ،المقايضة

((Jordanian Civil Law,1976،  وعقد السلم الذي هو "بيع مؤجل
ثمن لولهذا سوف نركز في هذه الدراسة على ا ،التسليم بثمن معجل"

 ا من النقود.باعتباره مبلغً 

 :الأردني المدنيالثمن في القانون : جهالة المطلب الأول

محل  الثمن هو فإنّ  ،إذا كان المبيع محل التزام البائع في عقد البيع
من  اركنً  ويُعد ،في عقد البيع م المشتري فيه، والثمن يُعد محلًا التزا

 فيجب كما هو الحال في ،البيعي ولما كان الثمن هو أحد محلّ  ،أركانه
  للتعيينا أو قابلًا أن يكون معينً  ،ن كل محل التزامأش
(Sanhouri,2020; Al-Halasha, 2011)،  وقد أكدت محكمة

ون ه: "من أركان البيع أن يكة على ذلك حين قضت بأنّ الأردنيالتمييز 
( 179ت على ذلك المادة )حسبما نصّ  ين العَقْد معلومًاثمن المبيع ح

كون ، يه عند فقدان ركن من أركان عقد البيع، وأنّ المدنيمن القانون 
 .(Jordanian Court of Cassation, 1983)  العَقْد باطلًا 

ه: "يشترط على أنّ  الأردني المدني( من القانون 161المادة ) وتنصّ 
للجهالة  ايً ا نافا تعيينً أن يكون المحل معينً  ،في عقود المعاوضات المالية

ت وق اإن كان موجودً  ،بالإضافة إليه أو إلى مكانه الخاص ،الفاحشة
إن كان من  ،أو بيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ،العَقْد

 ا أنّ وبم الفاحشة". الجهالةعنه ا تنتفي أو بنحو ذلك ممّ  ،المقدرات
عدة  فيجب أن تتوافر فيه ،الثمن محل التزام المشتري في عقد البيع

ت نصّ  وقدالتي تتعلق بمحل العَقْد،  ،شروط فرضتها القواعد العامة
 اومنها أن يكون الثمن معلومً  /مدني أردني/( 161عليها أحكام المادة )

(Al-Zoubi, 1993). 
                                           

وكذلك  ،"اأنه "يلزم أن يكون الثمن معلومً  ( من المجلة على238وتنص المادة ) (12)
 هفالعلم به يحصل بمشاهدت اا على أنه: "إذا كان الثمن حاضرً ( منه239تنص المادة )

 يحصل بيان مقداره ووصفه". اوالإشارة إليه، وإذا كان غائبً 
( من القانون المَدَنيّ الُأرْدُنيّ التي نصت على أنه: 100وانظر نص المادة ) (13)

ها، أما "التي تفاوض في المسائل الجوهرية "يطابق القبول إذا اتفق الطرفان على كلّ 

ط في قد اشتر  الأردني المدنيالقانون  فإنّ  ،وبالإضافة إلى هذا النص
ن أحكام، م عندما تناول الثمن وما يتعلق به ،الفصل الخاص بعقد البيع

ه: ( منه على أنّ 479ت المادة )فنصّ  ،اى ومعلومً أن يكون الثمن مسمّ 
هدته . بمشا1: اويكون معلومً  ،اأن يكون الثمن حين البيع معلومً  "يشترط

ره وجنسه ووصفه إن لم يكن . بيان مقدا2 اوالإشارة إليه إن كان حاضرً 
. بأن يتفق المبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة 3 احاضرً 

  .(12)حين التنفيذ" الجهالةتنتفي معها 
: "المشرّع قد استلزم  وعلى ذلك أكدت محكمة التمييز حين قضت بأنَّ

اهدته إن ا بمشللجهالة، إمّ  يكون الثمن في عقد البيع معلومًا ونافيًا أن
أو بأن  ،ووصفه إن لم يكن حاضرًا اره وجنسهأو ببيان مقد ن حاضرًاكا

ترتب مخالفة ذلك ي يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديده، وإنّ 
 .(Court of Cassation, 2023)عليها البطلان" 

 :تحديد الثمن: أسس الفرع الأول

لنص  االثمن في عقد البيع، ووفقً ت تعيين حالا الأردنيع عالج المشرّ 
ين: الحالة الأولى إذا في حالت االثمن يكون معلومً  فإنّ  ،(479المادة )

ق إلى للتعيين، وسنقوم بالتطر  الحالة الثانية إذا كان قابلًا و ، اكان معينً 
 :الآتيمنهما على النحو  كلّ  

 :معينًا الحالة الأولى: إاا اان الثمن

، اراحة أو ضمنً صن يإذا تم الاتفاق عليه بين المتبايع تحدد ثمن المبيعي
ومثال الاتفاق الضمني على الثمن، كما لو استلم المشتري فاتورة 

-Al) ودفع الثمن المثبت فيها دون أن يعترض على ذلك ،الحساب

Ubaidi, 2011) . أو عندما يقدم شخص على شراء سلعة بطريق
 ،فهو يشتريه بالثمن الذي يحدده هو عندما ترسو المزايدة عليه ،المزايدة

فيكون قد  ،م البيع بالثمن الذي يعرفه المزاود الأخيرويلتزم البائع بإبرا
-Al) يضاعة للبيع بالمزاد العلنالبعندما عرض  اقبل بهذا التحديد سلفً 

Halasha, 2011) .أن يتفق العاقدان  دون  من محددًاويكون الث
وذلك عندما يتحدد الثمن بنص القانون، كما في  ،اصراحة أو ضمنً 

 (.Sanhouri, 2020) حالة التسعير الجبري 
ولا يمكن ترك أمر تحديد الثمن لإرادة أحد الطرفين، ففي هذه الحالة 

 بقبول الطرف الآخر بهذا التحديد، وكذلك لا لا ينعقد عقد البيع إلّا 
ينعقد البيع إذا ما ترك البائع مسألة تحديد الثمن إلى المشتري، أو أن 

هذه  عادل، ففي يبيع البائع الشيء بما يساويه من القيمة أو بثمن
وهذا غير جائز باعتبار  ،الحالات لم يحصل التراضي على الثمن

 .Ubaidi, 2011)-(Al (13) في عقد البيع اجوهريً  االثمن أمرً 

الاتفاق على بعض هذه المسائل، فلا يمكن لالتزام الطرفين حتى لو أثبت الاتفاق 
ا بمسائل واحتفظ ،. وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العَقْد2بالكتابة 

ر منعقد عند عدم غيولو لم يشترط في العَقْد يكون  ،تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد
 الاتفاق على هذه المسائل...".
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 :حديدللت الحالة الثانية: إاا اان قابلًا 

 لا أنّ إ ،الأصل أن يقوم المتبايعان بتحديد ثمن المبيع في عقد البيع
سس ، فقد يتفق المتعاقدان على أعدم تحديد الثمن لا يجعل العَقْد باطلًا 

ع د الثمن في العَقْد، شرط أن توضلو لم يحدّ و وينعقد البيع  ،لتحديده
ا وقفً لا يكون تحديد الثمن متأو  ،الأسس التي يتم بموجبها تحديد الثمن

( من 100)لنص المادة  اد الطرفين اللاحقة للعَقْدِّ سندً حأعلى إرادة 
 ، فإذا كان الثمن قابلًا (1993)الحلالشة،  الأردني المدنيالقانون 

وإن لم يكن -الثمن في هذه الحالة  لأنّ  ؛للتقدير باتفاقهما ينعقد العَقْد
 .(Al-Ubaidi, 2011) وبالتالي فهو معلوم ،قابل للتعيين -امعينً 

 ح الأسس التي يتم بموجبها تحديد الثمن: يوضتوفيما يلي 

 الأساس الأول: سعر السوق: 

، البيع الذي يتولى فيه السوق تحديد الثمن الأردني المدنيأجاز القانون 
ه: "إذا اتفق على أنّ  الأردني المدني( من القانون 478ت المادة )فنصّ 

في  فيعتبر سعر السوق  ،المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق 
اعتبر المكان  ،لمكان سوق وإذا لم يكن في هذا ا ،زمان ومكان البيع

 .(14")الذي يقضي العرض بأن تكون أسعاره سارية
للسعر  اقً وف ،م بدفع ثمن المبيعلز المشتري م ويتضح من هذا النص أنّ 

المعتمد في السوق في اليوم المعين الذي وقع فيه إبرام العَقْد، وأن يلتزم 
قط السوق فيقصد بالسوق هنا لا البائع بالثمن المعتمد في السوق، و 

ما هو كل مكان يجتمع فيه عرض وطلب إنّ و  ،المنظمة كالبورصات
. وفي حال رفض البائع قبول (Al-Zoubi, 1993) على نطاق واسع

التي ع لإيدا سعر السوق، يجوز للمشتري اللجوء إلى إجراءات العرض وا
ن من أحكام هذه ويتبيّ  .(Al-Halasha, 2011) عليها القانون  نصّ 

 ،(Al-Ubaidi, 2011) إذا لم يكن في مكان البيع سوق ه نّ أالمادة 
 ن كو ن تأففي هذه الحالة تعتمد أسعار السوق الذي يقضي العرف ب

 .(Al-Zoubi, 1993) أسعاره سارية
كون ي على أسس محددة لاو  ،وإذا لم يتفق الطرفان على تحديد الثمن

ي أحد فوجاء .  للتعيين، وقع عقد البيع باطلًا الثمن بموجبها قابلًا 
: "عقود البيع الموصوفة في البند الثاني من قرارات محكمة التمييز أنّ 

ثمن ، للجهالة الفاحشة في الذه اللائحة هي عقود باطلة بطلانًا مطلقًاه
 .(Court of Cassation, 2021)ومخالفتها أحكام القانون" 

 أنّ  ،ن من الملابسات والظروف التي أحاطت بالاتفاقلا إذا تبيّ إ
لة تحديد الثمن إلى سعر أمس قصدا بسكوتهما تركَ  المتعاقدين قد

الات في هذه الحإذ  ،أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما ،السوق 
 ضمني لعليه بين المتبايعين بشك اللتعيين متفقً  القابليكون الثمن 

(Al-Ubaidi, 2011). وهذا ما أخذت به بعض القوانين العربية، 
                                           

( مدني 423/2والمادة ) ،( من القانون المَدَنيّ العراقي527/2نصت المادة ) (14)
( مدني سوري على أنه: "إذا اتفق على أن الثمن هو سعر 391/2والمادة ) ،مصري 

جب ذين يوجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللق السو 

مدني /( 424والمادة ) /مدني عراقي/( 528به المادة ) ومنها ما قضت
المشرع  ، مع أنّ (Al-Sadah, 1974/ )سوري /( 391/2، و)/مصري 
 ذلك، و لكن لا يوجد ما يمنع الأخذ بهاو  ،لم يأخذ بهذه الحالة الأردني

 للقواعد العامة. اتطبيقً 

 :ولية"والتتحديد الثمن بطريقة "المرابحة والوضعية  الأساس الثاني:

وع في الفقه الإسلامي، ويطلق عليها "بي ةهذه الصور من البيوع معروف
 ،وبيع التولية ،بيع المرابحة :هي اأربعً  اوتشمل صورً  ،الأمانة"

 (.Sanhouri,2020) وبيع الوضعية ،والإشراك
 تحيث نصمن الفقه الإسلامي،  الأردني المدنيالقانون قد أخذ بها و 

يجوز البيع بطريق المرابحة أو ": هعلى أنّ ( منه 480/1المادة )
وكان  ،ا حين العَقْدإذا كان رأس مال المبيع معلومً  ،الوضعية أو التولية

يراد ا". و مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محددً 
يطمئن و  ،ع التي يحتكم فيها المشتري لضمير البائعو بهذه البيوع تلك البي

 ى به البائعشتر افيشتري منه المبيع على أساس الثمن الذي  ،إلى أمانته
(Al-Ubaidi, 2011) ، ويشترط في هذه البيوع أن يكون الثمن الأول

 (.Sanhouri,2020) ا من الخداع والتهمةا تحرزً معلومً 
البيع،  بدون تعيين يصح   كَ رِّ الثمن إن تُ  ن من النص السابق أنّ ويتبيّ 

لكن  ،ين على أساس الثمن الذي اشترى به البائعي للتعقابلًا  إذا كان
يشترط أن يكون الثمن الأصلي مع مقدار النقصان أو الزيادة معلومين 

 وقت إبرام العَقْد.
. (15)بيع المرابحة هو "مبادلة المبيع بمثل الثمن للأول وزيادة ربح" .أ

قت و ويشترط فيه القانون شرطين: أن يكون رأس المال معلوماً 
 Jordanian Civil)ا العَقْد، وأن يكون مقدار الربح محددً 

Law,1976)حة ب. ولقد قضت محكمة التمييز بأن "يتم بيع المرا
وقت المبيع، وكذلك الأمر في  افي حال كان رأس المال معلومً 

( من القانون 480لنص المادة ) اال الربح والخسارة، وذلك استنادً ح
 .(Court of Cassation, 2014) الأردني المدني

صلي الثمن الأ ا البيع بالوَضْعيَّة، فهو أن ينقص البائع منأمّ   .ب
، ولبيع الوضعية شرطان: (Al-Halasha, 2011) اا معلومً مقدارً 

ا حين البيع، وأن يكون مقدار الخسارة أن يكون رأس المال معلومً 
 .Jordanian Civil Law,1976)) امحددً 

بيع التولية: هو بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقصان  .ج
(Sanhouri,2020) في هذا  الأردني المدني، ويشترط القانون

ون ا، وأن يكالبيع شرطين: أن يكون رأس المال وقت العَقْد معلومً 
-Al)الذي اشترى به دون زيادة أو نقصان  نفسه الثمنبالبيع 

Zoubi, 1993) . 

 فيهما تسليم المبيع للمشتري".
أس المال فللمشتري ر (: "إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان 480/2تنص المادة ) (15)

 الزيادة". قح
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المصري،  يالمدنالقانون  فية العربية المقارنة، نجد مدنيالوفي القوانين 
مدني القانون الاللبناني، و القانون المدني  السوري، و المدنيوالقانون 

ه يجب فإنّ  ،إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد الثمنه أنّ  ،الليبي
 اكون معلومً بحيث ي ،الاتفاق على الأسس التي بموجبها يتم تحديد الثمن

 وإن لم يكن ،الثمن ففي هذه الحالة فإنّ  .(16)للمتعاقدين عند إبرام العَقْد
 ,Al-Ubaidi) فهو معلوم ومن ثمّ  ،ه قابل للتعييننّ إإلا ، معينًا أصلًا 

قْد لا يجعل العَ  ،وأن عدم تحديد الثمن صراحة في عقد البيع .(2011
قة ختيار طريا باأو ضمنً  صراحة اقامن قد يالمتعاقد طالما أنّ  باطلًا 

وجاء في قرار لمحكمة النقض  (.Al-Halasha, 2011) لتحديد الثمن
 إلّا  ،يعفي عقد الب اا أساسيًّ وإن كان يعتبر ركنً ، : "الثمنالمصرية أنَّ 

( مدني 424و 423وعلى ما يستفاد من نصوص المادتين )-ه أنّ 
بل  ،بالفعل في عقد البيع الا يشترط أن يكون الثمن معينً  -مصري 

على  ،اباتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنً للتعيين  يكفي أن يكون قابلًا 
 .(17)(Sanhouri,2020) الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد

 المدنيون السوري والقان المدنيللتعيين في القانون  لًا ويكون الثمن قاب
يجوز فالليبي، عندما يترك تعيين الثمن للغير، القانون المدني اللبناني و 

. وبهذه الحالة يعتبر (Al-Sadah, 1974) أن يقوم هذا بتحديد الثمن
ص الثالث لأن الشخ ؛نيأن الثمن قد تم بالاتفاق والتراضي بين المتعاقد

 ,Al-Ubaidi) اض بهذه المهمة من قبلهما، ويعتبر العَقْد منعقدً مفوَّ 

هذا ل الأردني المدنيفي القانون  الأردنيولم يتطرق المشرع ، (2011
 .(18)ولا العراقي ولا المصري، ولا السوداني ،الأساس

 :: جهالة أجَِ  الوفاء بالثمنالفرع الثاني

: "الثمن هو على أنّ  الأردني المدني( من القانون 483المادة ) تنص  
ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون  لًا يستحق معجَّ  ،البيع المطلق

. وكذلك تنص (19) (Sanhouri,2020) لأجل معلوم ا أو مقسطً لًا مؤجَّ 
ليم ري تسه: "على المشتبأنّ  الأردني المدني( من القانون 522المادة )

 وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق ،الثمن عند التعاقد أولًا 
زم الأصول هو أن يلت ضح من هذه النصوص بأنّ على غير ذلك"، ويتّ 

 مبيعوقبل المطالبة بتسليم ال ،ولًا ري بدفع الثمن عند التعاقد أالمشت
(Al-Halasha, 2011). 

                                           
( من القانون 391( من القانون المَدَنيّ المصري، والمادة )423انظر نص المادة ) (16)

( 386المَدَنيّ اللبناني، ونص المادة )( القانون 386المَدَنيّ السوري، ونص المادة )
 من القانون المَدَنيّ الليبي.

 45لسنة  (1051)الطعن  ،(28/1/1980قرار محكمة النقض المصرية )جلسة  (17)
 .31ق س 

( 386( من القانون المَدَنيّ السوري، ونص المادة )392انظر نص المادة ) (18)
 ( الليبي.413اللبناني، ونص المادة )

وهذا النص مستمد من  ،( من القانون المَدَنيّ العراقي575/1) المادةيقابلها نص  (19)
ا إذا أم ،تي تنص أنه: "البيع المعلق معجلًا ( من مجلة الأحكام العدلية ال251المادة )

 ،(334/1نص المادة ) خاصّة ،للقواعد العامة اهذا الحكم تطبيقً  ويعدّ 
لالتزام د ترتب ابمجر  اعلى "أنه يجب أن يتم الوفاء فورً والتي تنص 

ر يقضي بغي اتفاق أو نصّ  يما لم يوجد أ ،في ذمة المدين انهائيًّ 
 الأجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع، إلا أنّ  فإنّ  ،النص الهذ اوفقً و  .ذلك"

ومن  ،فهذه القاعدة ليست آمرة ،من النظام العام تهذه النصوص ليس
يجوز  وعليه: .(Al-Ubaidi, 2011) يجوز الاتفاق على مخالفتها ثم

لكن بشرط أن يكون هذا الأجل  ا أو مقسطً أن يكون الثمن مؤجلًا 
 ادفع الثمن يكون مقسطً  ، كأن يقال: إنّ (Al-Ubaidi, 2011) امعلومً 

مل ن دفع الثمن بالكاإأو أن يقال:  ،متساوية اعلى عشر سنوات أقساطً 
 يكون بعد شهر من تاريخ تسليم المبيع. 

ن دون أ لكن ما هو حكم البيع لو أنفق الطرفان على تأجيل الثمن
الجزاء على ( لم يبين 483نص المادة ) إنَّ  إذ ؟ايكون الأجل معلومً 

عد ه يمكن الأخذ بما ورد في القوا وفي هذه الحالة فإنّ  ،عدم العلم بالأجل
العامة في نظرية الحقوق الشخصية، ومع عدم وجود نص يكمل هذا 

زال والتي لا ت ،النقص، فإنه يمكن الرجوع إلى مجلة الأحكام العدلية
، والنص (20)المدنيمطبقة بما لا يتعارض مع أحكام نصوص القانون 

( منها، التي 248الذي يمكن الرجوع إليه من المجلة هو نص المادة )
قضت بفساد هذا البيع حيث جاء فيها: "تأجيل الثمن إلى مدة غير 

لذي الجزاء ا فإنّ  ومن ثمّ للبيع"،  امعينة كأمطار السماء، يكون مفسدً 
جل ى أتأجيله إل تمّ يترتب على عدم معلومية أجل الوفاء بالثمن الذي 

( من المجلة. 248يمكن أن يستكمل من نص المادة ) ،غير معلوم
جزاء عدم معلومية أجل الوفاء بالثمن هي  تكون النتيجة أنّ  ومن ثمّ 

هو  ،((Al-Zoubi, 1993; Al-Halasha, 2011 فساد عقد البيع
 .الآتيما سنبحثه بالتفصيل في المطلب 

 :الثمن في الفقه الإسلامي: جهالة المطلب الثاني

في  هالةالج: أنواع ةعند الأحناف بحسب محلها إلى ثلاث الجهالةتنقسم 
ا ل، وهذه الحالات منهفي الأجَ  الجهالةو  ثمن،في ال الجهالةو  ،المبيع

بب المذهب الحَنَفِّيّ سفقهاء  ويعلل ،ما يفسد البيع ومنها ما يبطله
في  الجهالةو  ،Qadimat, 2004)-(Al (21) ه وجود الغررالفساد بأنّ 

ن وقد تكو  ،الثمن في الفقه الإسلامي أنواع، فقد تكون بالوصف
 .(Haidar, 2015) أو الجنس ،بالمقدار

لق مؤجلًا أو مقسطاً بأجل معلوم ينصرف عجرى العرف في محل أن يكون البيع الم
والبيع المطلق هو البيع الذي لم يذكر مدى تأجيل الثمن  .البيع المعلق إلى ذلك الأجل"

 .وأجر الأداء في الحال اتعجيله يرتب في ذمة المشتري دينً أو 
 ه: "يلغى العمل بما( من القانون المَدَنيّ الُأرْدُنيّ على أنّ 1448/1تنص المادة )( 20)

 بابأسالزعبي،  :لا يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية"، وانظر
 .111فساد العَقْد، ص

ه: "يلزم أن يكون العدلية على أنّ  الأحكام( من مجلة 238وتنص المادة ) (21)
 من المجلة. 198شرح هذه المادة، ص :وانظر ."االثمن معلومً 
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 :الثمنفي  الجهالة: حكم الفرع الأول

يمنع  ايشترط لصحة البيع في الفقه الإسلامي العلم بالثمن والمبيع علمً 
في الثمن في  الجهالة، ومن صور (Abdul Bar,1986) المنازعة

لأنه  ؛البيع فاسدف .بقيمته هذا العبدَ  تُ عْ بِّ  :الفقه الحَنَفِّيّ لو قال البائع
ون الثمن يم المقومين، فيكنها تختلف باختلاف تقو إو  .جعل ثمنه قيمته

دري ه لا يلأنّ  ؛، وكذلك لو باع بحكم المشتري أو بحكم فلانمجهولًا 
 ;Al-Kasani, 1986). ذا يحكم فلان فيكون الثمن مجهولًا بما

Abdul Bar,1986) ن الثمن أو قدر ولو كان ذلك بعد ا إذا عيّ أمّ . و
من أن  االمشتري يكون مخيرً   أنّ الإيجاب والقبول فالبيع صحيح، إلاّ 

ي يلزم الثمن الذ لأنّ  ؛أو أن يقبله المبيع بذلك الثمن ،يفسخ البيع
المشتري قد ظهر، وانكشف في الحال، ويقال لهذا الخيار خيار تكشف 

 .(Haidar, 2015)" الحال
 ."ا"يلزم أن يكون الثمن معلومً  هنّ أ( من المجلة على 238المادة ) وتنصّ 

ه العلم بقدره ووصفالعلم بالثمن هو  :وجاء في الشرح لعلي حيدر
فإذا كان الثمن  ،إلى نزاع الثمن مؤدّ  الجهل ب نّ لأ ؛اصراحة أو عرفً 

ينار د :كأن يقول اا وصفً ويكون الثمن معلومً  . فسد البيع"مجهولًا 
 :وكذا لو قال .(Haidar, 2015) نجليزي أو عثمانيإمصري أو 

لناس في ا نّ لأ ؛ايكون البيع فاسدً  .منك بمثل ما يبيعه الناس هُ أخذتُ 
 . Bar,1986)(Abdul ومتسامح المبايعة بين مستعص  

بما  لثوبَ هذا ا كَ بعتُ  :ومثاله: "إذا قال شخص آخر ،والبيع بالرقم فاسد
إذا كان  افالبيع فاسد، أمّ  .في هذا الدفتر من الثمن للثوب هو مرقوم  

 ،بأن قرر فتردفي ال المرقومَ  المشتري يعلم قبل تفرق المجلس الثمنَ 
 لى نزاعإ ة مفضيةللا إذا كانت الجهاإا، وقيل به فالبيع ينقلب صحيحً 

(Haidar, 2015). 
ند من تعيين نوع النقد ع فلا بدّ  ،وإذا كان في البلد عدة نقود متداولة

 ية  فضِّ ى جهالة مُ ه يؤدي إللأنّ  ؛االعَقْد يكون فاسدً  فإنَّ  نْ عيَّ لم يُ  البيع، فإنْ 
( 240ت المادة )وقد نصّ . (Haidar, 2015) للمنازعة بين المتعاقدين

إذا  ،ه: "البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداولعلى أنّ من المجلة 
، ايع فاسدً يه نوع الدينار يكون البولم يبين ف ،بيع فيه شيء بكذا دينار

ي ف ا"هذا في الذهب الذي يكون متساويً وجاء في شرح هذه المادة: 
ة، فإذا لم يبين حين العَقْد وصف الذهب كأن ماليالرواج مختلفاً في ال

ق من رافتبعد العَقْد وقبل الا مثلا .جنيه فرنسي أو إنكليزي  :يقال
ئع يطلب فالبا ،وصف الثمن يبقى مجهولًا  لأنّ  ؛المجلس فالبيع فاسد

عين، وبما أن يابفيبقى النزاع بين المت ،دنىوالمشتري يعرض الأ ،رفعالأ
الباعثة على النزاع مفسدة للبيع، فالبيع في هذه الصورة فاسد"،  الجهالة
ِِّيّة من ذلك أمرين:ي ويستثن   الحَنَ

الثمن  من النقود الأخرى، فإنّ  اإذا كان أحد النقود أكثر رواجً  .أ
 .اينصرف إلى النقد الأكثر رواجً 

أن تكون النقود سواء في الثمينة، فيصبح البيع وينصرف الثمن  .ب
 .(Al-Taniji, 2007)إلى أي نقد 

بالثمن هي من الصور المفسدة للعَقْدِّ في المذهب  الجهالة فإنّ  ،وعليه
بثمن  لأن البيع ؛مفضية إلى المنازعة الجهالةالحَنَفِّيّ، إذا كانت هذه 

 سميتهإذ يجب أن يذكر الثمن وت .(Al-Zoubi, 1993) مجهول يفسده
المادة  العَقْد يفسد بصريح نص عنه فإنّ  اوقت البيع، فإن كان مسكوتً 

ه: "تسمية الثمن حين البيع والتي تنص على أنّ  ،( من المجلة237)
قد اعتبر ف ،. وعليه"افلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدً  ،لازمة

 ي حين أنّ ف ،في الثمن تؤدي إلى فساد العَقْد الجهالةالفقه الحَنَفِّيّ 
 .تؤدي إلى بطلانه الأردني نيالمدفي الثمن في القانون  الجهالة

 :في الفقه الإسلامي بالثمن   الوفاءجَ : جهالة أالفرع الثاني

ي البيوع ف ان يكون الأجل معلومً يشترط الفقه الحَنَفِّيّ لصحة العَقْد أ
 وجهالة الآجال تكون في كلّ  ،(Abdul Bar,1986) التي فيها آجال

كجهالة موعد استحقاق الثمن المؤجل في عقد  ،لزمما يجري فيه أجل مُ 
عد أو جهالة مو  ،البيع، وجهالة المدة المتعاقد عليها في عقد الإيجارة

 .(Al-Zarqa,1964) استحقاق البدل المؤجل في عقد الصلح
 ،هالتهج فلا تضرّ  ا،ا في العُقُود التي لا يكون فيها الأجل ملزمً أمّ 

شركة، فالشركة عقد غير لازم في ومثالها جهالة مدة استمرار عقد ال
ولا  جاز للشريك أن يفسخ العَقْد، ل  لها أجَ  دَ دِّ المذهب الحَنَفِّيّ، فإذا حُ 

-Al) ، بل تستمر حتى يوجد ما ينهيهااحاجة إلى معرفة أجلها مسبقً 

Zarqa, 1964) . الفاحشة والمتقاربة سواء في المذهب  الجهالةو
 فاحشة عندهم هبوب الريح ونزولال الجهالةومن تطبيقات  ،الحَنَفِّيّ 

وبهذه  ،ا المتقاربة كقدوم الحجاج وموعد الحصادمطر السماء، أمّ 
-Al-Zoubi, 1993; Al) ا والبيع فاسدً الأمثلة يكون الأجل مجهولًا 

Kasani, 1986)  د المطر ق أو لا تهب، كما أنّ  الريح قد تهب   نّ لأ؛
قت الحصاد قد يقع في و و يتقدم أو يتأخر، وكذلك أينزل وقد يحتبس 

لعودة في ا ون فقد يتأن ،اج كذلكا في وقت أبعد، والحجّ وأحيانً  ،أقرب
لأمثلة جميعها يكون ففي هذه ا، (Al-Kasani, 1986)ون وقد يتأخر 

 .(Abdul Bar,1986) ا يوجب فساد البيعممّ  ؛الأجل مجهولًا 
 لأنّ  ؛بيعلاذلك يفسد  فإنّ  ،فإن كان البيع دون تحديد أجل معلوم للوفاء

 ,Al-Taniji) جهالة الثمن تبعث على النزاع في التسلم والتسليم

 به ىوهو ما قض ،متقاربة مفاحشة أ الجهالةكانت أسواء  ،(2007
ه "تأجيل الثمن والتي تنص على أنّ  ،( من المجلة284نص المادة )
للبيع"، وإذا كانت  امعينة كإمطار السماء يكون مفسدً  إلى مدة غير

عند المالكية والشافعية تؤدي إلى بطلان العَقْد. ما  في الأجل" الجهالة"
 المجلس عند المالكية، أو يصحح بذكر الأجل عند الشافعية رق لم يفت

(Al-Yahya, 2016) ، ّه لا يمكن تصحيح العَقْدالشافعي يرى أن، 
أو أن  ،فلابد من عقد جديد ،وإذا أراد البائع والمشتري تكملة الصفقة

 ,Al-Taniji) الأجل في مجلس البيع وقبل الافتراق يُصحح بذكر

2007) 
ِِّيّةعجيل الثمن وتقسيطه أويصح البيع بت  المادة نصّ ل قًاوفو  ،ند الحَنَ

 ."البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح" ( من المجلة بقولها:245)
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لو كان  ،البيع مع تأجيل الثمن صحيح طلاق هذه المادة أنَّ إويفهم من 
ان لى أمد لا يدركه المتبايعإعشرين سنة أو أربعين سنة، أو  لىإالأجل 

 ويجب أداء الدين ،جل يبطل بموت المدينالأ  أنّ إلّا  ،في قيد الحياة
( من المجلة على 246المادة ) . وتنصّ (Haidar, 2015) من التركة

شرحها  وجاء في .ه "يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع والتقسيط"أنّ 
أو إلى الشهر الفلاني، وما أشبه  "والأجل يتعين بكذا سنة أو شهراً 

 .(Haidar, 2015) ذا عقد البيع على أجل مجهول فسد البيع"إذلك، ف
ِِّيّة  ا تبقيههأنّ  إلّا  ،اها تجعل العَقْد فاسدً أنّ  معَ  ،وجهالة الأجل عند الحَنَ

ول ا له الحق فيه قبل حلممّ  ،للتصحيح بذكر الأجل أو إسقاطه قابلًا 
 الأجل وقبل فسخه، ولو كان إسقاط الأجل بعد افتراق مجلس العَقْد

(Al-Yahya, 2016) . 
 ؛جهالة أجل الوفاء في المذهب الحَنَفِّيّ  ضح من نصوص المجلة أنّ ويتّ 

 رق إلىلم يتط الأردنيع لمشرّ ا . إلا أنّ فاسدًاتؤدي إلى أن يكون البيع 
ما اتفق في ،وأثره على العَقْد ،جهالة أجل الوفاءالجزاء المترتب على 

قترح ي، و امن دون أن يكون هذا الأجل معلومً المتعاقدان على تأجيل الث
 المذهب الحَنَفِّيّ فيبه الأخذ بما جاء  الأردنيعلى المشرع  الباحث

ن أ(، و 483كمال النقص الحاصل في نص المادة )لإ ؛هذا الخصوص
لى نصوص إوذلك بالرجوع  ،قف الفقه الحَنَفِّيّ مو  الأردنيى المشرع يتبنّ 

 المدني( من القانون 1448/1) بالمادة مجلة الأحكام العدلية عملًا 
 . الأردني

 :النتائج والتوصياتب خاتمة  
 الأردني المدنيجهالة المَعْقُود عليه في نطاق القانون ا البحث تناول هذ

لتي تم ا والتوصياتالنتائج تتضمن الخاتمة أهم و  ،والفقه الإسلامي
 :الآتيعلى النحو  التوصل إليها

 ج:ئالنتا: أولً 

حل مأن يكون ال ،الأردني المدنيفي القانون شترط لقيام العَقْد ي .1
ي إلى دّ فعدم تعيين المحل يؤ للجهالة الفاحشة،  اا نافيً ا تعيينً معينً 

 لتعذر تحديد المحل الذي يجب على المدين النزاع بين طرفي العَقْد؛
محل، للقواعد العامة المتعلقة بال المحل وفقًالم يعين  الوفاء به، فإذا
 المدني( من القانون 161في نص المادة ) واردعلى النحو ال

وإذا سكت في عقد البيع عن  .يكون باطلًا العَقْد ن إف ،الأردني
، (466لقانون في المادة )تعيين المبيع على النحو الذي اشترطه ا

 المدني( من القانون 161/3ا لنص المادة )وفقً  كان البيع باطلًا 
 .الأردني

 ،الأردني المدنيفي القانون لمانعة من صحة العُقُود، ا الجهالة .2
لا يبطل اليسيرة ف الجهالةا ، أمّ الفاحشة الجهالةهي لإسلامي والفقه ا

والأسلم في تحديد الكثرة والقلة في الجهالة هو ترك  العقد بها،
 ضابط الجهالة للعرف. 

النافي للجهالة الفاحشة، مشترط فقط في عقود  التعيين إنّ  .3
الهبة ك ا عقود التبرعاتأمّ  ر،المعاوضات المالية كعقد البيع والإيجا

من  ها مانعةلأنّ  ؛وإن كانت فاحشة الجهالةفتصح معها  ،والوصية
 .وهذا هو مذهب الجمهورالنزاع، 

 حل العَقْد من حيثيتطلب في تعيين م الأردني المدنيالقانون  .4
ة لمدنياأكبر من القدر الذي تتطلبه بعض القوانين  التطبيق، قدرًا

 لأردنياوذلك بسبب تأثر القانون  ؛العربية المتأثرة بالفقه الغربي
يكن  ممن الغرر إذا لبالفقه الإسلامي، الذي يخشى على الصفقة 

 ا، إذ يجب أن يكون المحل معينًا تعيينًاواضحً  المحل معينًا تعيينًا
 للجهالة الفاحشة على النحو الذي ذُكِّر في البحث.  نافيًا

 المدني( من القانون 483في نص المادة ) الأردنيالمشرع  لم يذكر .5
ي ف الجزاء الذي يترتب على جهالة أجل الوفاء بالثمن ،الأردني

ي حال لو اتفق المتعاقدان على تأجيل الثمن دون أن ف عقد البيع،
 المذهب الحَنَفِّيّ يجعل الجزاء في حين أنّ  ،ايكون هذا الأجل معلومً 

موقف لفساد العَقْد، و  بالثمن موجبًا جل الوفاءأجهالة المترتب على 
يحه، العقد الفاسد يمكن تصح الحنِية هو الأولى بالاعتبار، ذلك أنّ 

ه إذا توافرت شروطه، وإعمال الكلام أولى من بإزالة المفسد عن
 حماية لاستقرار المعاملات ومصالح الناس.  ؛إهماله

المشتري في فسخ عقد البيع لعدم العلم بالمبيع، إذا ذكر  يسقط حقّ  .6
ستثنى من ، ويالمشتري عالم  بالمبيع علمًا كافيًا في عقد البيع أنّ 

البائع قد دلس عليه، ويلاحظ على  هذا حالة إذا أثبت المشتري أنّ 
من القانون المدني الأردني، عندما قررت هذا ( 467) نص المادة
وهذا المصطلح  ،المشرع استعمل مصطلح " الإبطال" الحكم، أنّ 

ه غير موجود في نظامنا القانوني، نّ ؛ لأأو التعبير هو محل نظر
خر، ا آا آخر أو مصطلحً وكان الأجدر بالمشرع أن يستعمل تعبيرً 

يتفق مع الجزاءات التي أخذ بها القانون المدني الأردني في المواد 
سبب إدخال هذا المصطلح إلى  (، والواضح أنّ 176-167من )

نصوص القانون المدني الأردني، هو أن المشرع استمد هذه 
 من القانون المدني السوري. ( 387) القاعدة، من نص المادة

عليه في القانون المدني الأردني، الجهالة الفاحشة في المعقود  .7
تؤدي إلى بطلان العقد، والقانون في حكمه بالبطلان، سار خلف 

ا في هذا منه، مخالفً ( 133) المشرع المصري في حكم المادة
 .ب الحنفي، الذي يجعل العقد فاسدًا وليس باطلًا المذه

 التوصيات:
نون ( من القا483تعديل نص المادة )بالمشرّع الأردنيّ  نوصي .1

الجزاء المترتب على  صراحة على أنّ  ، والنصّ الأردني المدني
لفساد العَقْد في هذا  ة مجهولة، يعد سببًاتأجيل الثمن إلى مدّ 

( من 248المادة ) ي نصأسوة بالمذهب الحَنَفِّيّ، وتبنّ  ،القانون 
التي ما زالت مطبقة في الُأرْدُن بما لا ، مجلة الأحكام العدلية

، بحيث يصبح نص الأردني المدنيالقانون  يتعارض مع أحكام
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 مدة غير معلومة يكون مفسدًا (: "تأجيل الثمن إلى483المادة )
 للبيع". 

( 467إعادة صياغة أحكام نص المادة )ب الأردنيع المشرّ  نوصي .2
مع  ، بحيث تصبح أكثر انسجامًاالأردني المدنيمن القانون 

ة والاستعاضالجزاءات التي أخذ بها القانون ضمن القواعد العامة، 
مصطلح "طلب إبطال" بمصطلح "فسخ العَقْد"، ليجعل العَقْد  عن

من قابل للإبطال، حتى يكون  في مثل هذه الحالة غير لازم بدلًا 
. الأردني يالمدنوأنواع العُقُود في القانون  ،مع نظامنا القانوني متفقًا

لعَقْد المشتري في فسخ ا نقترح أن يصبح النص: )يسقط حقّ كما و 
 إذا إلّا  ،ع أن المشتري عالم  بالمبيع علمًا كافيًاإذا ذكر في عقد البي

 أثبت التغرير من البائع(. 
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